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 م  دى ال  زام مدیری  ة التربی  ة والتعل  یم بالمنوفی  ة ب  اداء رس  م   – وزارة التربی  ة والتعل  یم –رس  وم 

   .٢٠٠٥ لسنة ١٠النظافة العامھ الوارد بالقانون رقم 

  

  

  

ن الرس م مبل غ م ن الم ال     أ ١٨/٥/٢٠١١استبان للجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى             

ف لا  . خاص العامة جبرا م ن الخاض عین ل ھ نظی ر خدم ة معین ھ تؤدیھ ا الدول ة الی ھ                     حد الاش أیجبیھ  

یفرض الرسم الا بناء على قانون ، یكتفى فی ھ بتقری ر مب دأ الرس م ، ویت رك ش روط دفع ھ وتحدی د                

ل زم ق انون النظاف ة العام ة الم شار الی ھ ف ى الم ادة           أخ رى یح ددھا الق انون ، واذ         أسعره الى س لطة     

ره من بین الفئ ات  اراضى الفضاء باداء رسم شھرى یحدد مقد     لألى العقارات المبنیة وا   الثامنھ شاغ 

الواردة بتلك المادة ، فمن ثم فانھ ولئن ك ان لفــــــــ ـظ   ) أ ، ب ، جـ     ( المنصوص علیھا فى البنود     

فی د ھ ذا   قد ورد مطلقا فى صدر تلك الم ادة ، الا ان ھ ج اء ف ى ذات الم ادة م ا ی       ) العقارات المبنیة   ( 

بحی ث یتع ذر   ) أ ، ب ، ج ـ   ( الاطلاق بتحدید فئات الرسم التى تخضع لھ تلك العقارات فى البن ود             

الحاق دور المصالح الحكومیة وغیرھا م ن العق ارات الغی ر مح دد لھ ا فئ ة رس م ض من العق ارات                       

ی ر  عمال قواعد القی اس ف ى مج ال الخ ضوع للف رائض المالی ة غ             أن  أالخاضعة للرسم ، فضلا عن      

جائز قانونا ، اذ ان الخضوع لھذه الفرائض المالی ة لا یك ون الا ب نص ح سبما ق ضت ب ذلك احك ام                  

  .الاعلان الدستورى 

    

 مل   ف رق   م ٢٠١٠ ین   ایر ٢٠واستعرض   ت الجمعی   ة العمومی   ة افتائھ   ا ال   صادر بجل   سة    

بق انون  داء الرسم ال وارد  لأ والذى انتھت فیھ الى عدم خضوع دور المصالح الحكومیة        ٧/٢/٢٨٣

  .النظافة العامة 

  

 ال ى ان ھ یتع ذر الح اق مب انى مدیری ة التربی ة        ھیع  وخلصت الجمعیة العمومیة مما تقدم جم       

ى أمحافظة المنوفیة والادارات التعلیمیة والمدارس الحكومیة والخاصة التابعة لھا تح ت     ب والتعلیم

ن ورود ن  ص یق  ضى ب  ذلك وھ  و م  ن البن  ود ال  واردة بالم  ادة الثامن  ة م  ن ق  انون النظاف  ة العام  ة دو 



ن ھ لا یح اج فیم ا      أحكام ھ ، و   لأمایقتضى خروجھا عن دائرة تطبیق ھ ذا الق انون وع دم خ ضوعھا              

ن الاعف اء م ن   أداء رسم النظاف ة یقت صر عل ى دور العب ادة دون غیرھ ا ، اذ      أن الاعفاء من  أتقدم ب 

تربی ة والتعل یم بمحافظ ة    ن مب انى مدیری ة ال    أداء الرسم یفت رض الخ ضوع ل ھ ابت داء ، والحاص ل              أ

المنوفیة والادارات التعلیمیة والمدارس الحكومیة والخاصة التابعة لھا وغیرھا من دور الم صالح            

  .غیر خاضعة لاحكام القانون المشار الیھ حسبما سلف البیان 

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

ات التعلیمی   ة ع   دم خ   ضوع مب   انى مدیری   ة التربی   ة والتعل   یم بمحافظ   ة المنوفی   ة والادار   

والم دارس الحكومی  ة والخاص  ة التابع ة لھ  ا لرس  م النظاف ة المق  رر بق  انون النظاف ة العام  ة ، تأكی  دا     

  .لسابق افتاء الجمعیة العمومیة فى ھذا الشأن 

  

   )٣٧/٢/٧١١:  ملف رقم – ٢٩/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٧٥: فتوى رقم ( 

  




